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نقد الاستبداد المتطابق
الكواكبي وعبد الرازق نموذجًا

The Congruent Critique of Despotism
Al-Kawakibi and Abdel-Raziq as Examples

ملخص: حــاولــت هــذه الــدراســة البحث فــي مسألة الاســتــبــداد السياسي والاســتــبــداد الديني، من 

خــــال رصــــد أهــــم تــجــلــيــات نــقــدهــمــا الــمــتــطــابــق لــــدى عــلــمــيــن مـــن أعـــــام الــفــكــر الــعــربــي الــحــديــث 

الــــرازق(. كــان المبتغى هــو اســتــجــاء الميسم الــنــقــدي المتطابق لديهما على  )الــكــواكــبــي، وعــبــد 

عدة أوجــه على الرغم من التباينات بينهما، إذ كان الهدف من نقد الاستبداد بصورتيه هو نقد 

السياسة مــن داخــل مجالها وبآلياتها مــن جهة، ومــن جهة ثانية، كــان سعيهما حثيثًا لــزرع بــذور 

إلــى حــدٍ كبير، بغية فــك الارتــبــاط الماهوي والمصالحي بين المجالين: السياسي  فكر متحرر 

والديني، في أفق إعادة التأسيس للعلاقة بينهما وفقًا لتصور عقلاني حديث.

الكلمات المفتاحية: الاستبداد، النقد المتطابق، السياسي، الديني.

Abstract: The question of political and religious despotism is examined 
here through examining the most important manifestations of the congruent 
critique of two prominent modern Arab thinkers al-Kawakibi and Abdel-Raziq. 
The aim of this study is to reveal their shared critical features in a number of 
aspects despite the differences between them, since the goal of the critique of 
despotism, whether political or religious, is the critique of politics from inside 
using its own tools. The two Arab thinkers ceaselessly attempted to sow the 
seeds of enlightened thinking with the aim of breaking the essentialist and 
interest-based links between the political and religious domains in the context 
of re-establishing the relationship between them according to a modern, and  
rational understanding.

Keywords: Despotism, Politics, Religion.

* باحث في العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، المغرب.

** Political Science Researcher, Cadi Ayyad University, Morocco.



94Volume 5 / 20  العدد
Spring 2017  ربيع

نــروم في هــذه الــدراســة التطرّق إلــى مسألتَي الاستبداد السياسي والاســتــبــداد الديني في الفكر 

الــنــهــضــوي، لــلــوقــوف عــلــى مـــدى اهــتــمــام رواد الــنــهــضــة بــالــمــســألــة، مـــن خـــال الــنــظــر فـــي طبيعة 

الــعــائــق الـــمـــوجـــودة والــمــمــكــنــة بــيــنــهــمــا، وانـــطـــاقًـــا مـــن تــمــثــات الــفــاعــلــيــن الــســيــاســيــيــن فـــي الـــتـــراث الــعــربــي 

الإسلامي لمسألة الدين والسلطة الدينية، وطبيعة الآثار السياسية والفكرية المترتبة على ذلك، محاولين 

معرفة مدى تأثير ذلك في حلم النهضة في الفكر العربي الحديث.

تأخذ هذه المحاولة مرجعيةً فكريةً تتمثل بتجربة رائدين من رواد حركة النهضة العربية في القرن التاسع 

)المحور الأول(، والشيخ علي عبد  الكواكبي  الرحمن  بهما عبد  نعني  العشرين؛  الــقــرن  عشر ومطلع 

الرازق )المحور الثاني(.

ونــقــصــد بــفــرضــيــة الــتــطــابــق فــي نــقــد الاســتــبــداد الــســيــاســي والاســتــبــداد الــديــنــي أنّ صاحبينا يــتــقــاطــعــان كثيرًا 

في نقدهما، ســواء من ناحية الهمّ النهضوي المحرك لهما بوصفهما إصلاحيَين بارزين، أم من ناحية 

تــجــلــيــات ذلـــك الــهــم فــي فــكــرهــمــا وخــطــابــهــمــا عــلــى الـــســـواء. بــيــد أنــنــا لا نقصد بــالــتــطــابــق فــي هـــذا البحث 

التماهي بين الكواكبي وعبد الــرازق في كلّ أقوالهما أو أفعالهما، بل المقصود أنّــه بما أنهما ينطلقان 

من هم نهضوي وإصلاحي موحد من خلال وعيهما المتقد بفداحة الفارق بين واقعهما وواقع الأمم 

الأخرى المتقدمة في كل أمور الاجتماع والسياسة والدين، تولّد لديهما وتقاطع العديد من الإشكاليات 

على رأسها نقد الاستبداد السياسي والديني بوصفه مدخلً لازمًا لكل نهضة منشودة.

المحور الأول: نقد الكواكبي السياسة بالسياسة
يتناول هذا المحور بعض جوانب نقد عبد الرحمن الكواكبي )1854-1902( الاستبداد، فعلى الرغم من 

معالجته له من عدة جوانب بربط الاستبداد بحقول أخرى: الدين، والعلم، والمال، والتربية، والمجد، 

الــوقــوف عند إشكالية علاقة الاســتــبــداد السياسي بهذه الحقول ومــدى استثماره  والــتــرقــي، فإننا نتوخى 

لــهــا، وخــصــوصًــا الــديــن منها، على أســـاس أنّ الــحــكــام فــي عــصــره ومــا قبله، كــانــوا يستثمرون بــاقــي تلك 

الحقول لتدعيم سلطانهم السياسي وتقويته، وفي الوقت نفسه يوظفون هذا السلطان لبناء مساراتهم 

وصورهم في باقي المجالات المذكورة.

الفقرة الأولى: الكواكبي مفكرًا في السياسة

تحاول هذه الفقرة تحليل التصور السياسي الذي يرتكز عليه عبد الرحمن الكواكبي، بوصفه رائدًا من 

رواد عصر النهضة العربية، ذلك أنّ رؤيته للسياسة وكيفية اشتغالها، والآليات التي يتعين على الساسة 

مباشرة أمــور الحكم فــي إطــارهــا، كانت شيئًا جــديــدًا على أدبــيــات النهضة العربية انطلاقًا مــن منتصف 

القرن التاسع عشر، الأمر الذي يجعلنا أمام مفكر وممارس للسياسة من طراز حديث منفتح على رؤى 

حديثة لمعنى السياسة.

يــبــادر الــكــواكــبــي إلــى التصريح بـــأنّ السبب الــرئــيــس فــي أحـــوال الــفــتــور الـــذي تعيشه الأمـــة الإســامــيــة هو 

الــداء هو الاستبداد السياسي«))).  طريقة تدبير السياسة والحكم، قائلً: »لقد تمحص عندي أن أصل 

))) عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، تحقيق وتقديم محمد عمارة، ط 2 )القاهرة: دار الشروق، 2009(، ص 15.
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يــجــب أن نــفــهــم هــــذا الــحــكــم فـــي عـــاقـــة مـــع طــبــيــعــة الـــمـــســـار الــشــخــصــي لـــلـــرجـــل، ذلــــك أنّـــــه لــيــس حــكــمًــا 

صـــادرًا عن مفكر متأمل في السياسة من بعيد، بل ينبغي ربطه بما عاشه الكواكبي في الشام في ظل 

أنّـــه اشتغل فــي مــجــالاتٍ عــدة كــالــتــجــارة والإدارة  سلطان العثمانيين مــن أشــكــال العسف والــقــهــر، علمًا 

والصحافة، خصوصًا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حيث »دخل في وظائف الدولة رسميًا 

في الثامنة والعشرين من عمره ]...[ فعين محررًا للجريدة الرسمية ]...[ وكاتبًا فخريًا للجنة المعارف 

 ]...[ ومأمورًا للأجراء في ولاية حلب ]...[ ثم عضوًا في محكمة التجارة بولاية حلب«))) وغيرها من 

المسؤوليات الرسمية.

إنّ مدار بحث الكواكبي كلّه يبدأ وينتهي بالسياسة وشكل ممارسة السلطة كما عايشها ولاحظها عن 

قرب، وإن كان كما أسلفنا يستدعي حقولً أخرى أيضًا، بحيث إنّ »القائل مثلً أن أصل الداء التهاون 

في الدين، لا يلبث أن يقف حائرًا عندما يسأل نفسه: لماذا تهاون الناس في الدين؟ والقائل إن الداء 

اختلاف الآراء، يقف مبهوتًا عند تعليل سبب الاختلاف ]...[ وهكذا، يجد نفسه في حلقة مفرغة لا 

مبدأ لها«))). ما يورده الكواكبي هنا ليس على سبيل الإثبات وإنما على صعيد النفي، لا ينبغي أن يكون 

الدين الإسلامي أصل الداء، بوصف أنّ الدين، أيّ دين، إنما هو في اعتقاد معتنقيه هو سبيل السعادة 

فــي الــدنــيــا والــجــزاء الحسن فــي الآخــــرة. كما أنّـــه لا يكمن فــي الاخــتــاف فــي الآراء، نــظــرًا إلــى أنّ أصل 

الاجتماع البشري مؤسس على الاختلاف والتعدد، وإنما الداء كامن في طبيعة الحكم السياسي الذي 

يــؤمّ وجهه نحو الاستبداد وشكله. أما الحل في نظره، فيتمثل باتّباع أصــول »العلم السياسي« كما هو 

متقدم في البلاد الأوروبية.

أضف إلى ذلك، نلاحظ أنّ الكواكبي يدخل السياسة في باب العلوم جريًا على عادة الفلاسفة القدامى، 

بل هي عنده علم واسع ومتفرع بعد أن استقلت عن الفلسفة، وتلقى عبارة »العلماء السياسيون« على 

من عرض للسياسة من داخل حقول معرفية أخرى كالفلسفة والتاريخ والأخلاق، مثل أفلاطون وأرسطو 

وابن المقفع وابن خلدون. ويعرّف هذا العلم بأنّه »إدارة الشؤون المشتركة على مقتضى الحكمة«)))، 

ونقيضه هو التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى.

نستخلص من ذلك أمرين: الأول ذو طابع منهجي، مفاده أنّ الكواكبي قد أخّر تقديم تعريف السياسة 

أنّــه يتبع طريقةً  وقــدّم عليه الحديث عنها بوصفها علمًا له تفريعات، يبدو هذا التأخير منطقيًا، بحكم 

وصفيةً وليس طريقةً منهجيةً. ثم إنّه لا يعرّف السياسة لينطلق مباشرةً إلى البحث فيها، بل إلى البحث 

في ما ليست هي، بمعنى أننا بصدد التعريف سلبيًا للسياسة. والأمر الثاني ذو طابع موضوعي، متعلق 

بطبيعة المصطلحات التي ينتقيها الكواكبي ويوظفها، بحيث نجده يقابل بين نقيضين: الحكمة والهوى 

لإثـــبـــات الــتــنــاقــض الــجــوهــري بــيــن الــســيــاســة بــوصــفــهــا عــلــمًــا مــؤســسًــا عــلــى الــعــقــل والأخــــــاق، والاســتــبــداد 

بوصفه ممارسةً فاجرةً لا يمكن أن تصدر سوى عن ذوات معلولة وبغيضة.

))) سعد زغلول الكواكبي، عبد الرحمن الكواكبي: السيرة الذاتية )بيروت: بيسان للنشر والتوزيع، 1998(، ص 19-18.

))) الكواكبي، طبائع الاستبداد، ص 16-15.

))) جورج كتورة، طبائع الكواكبي في طبائع الاستبداد )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1987(، ص 29.
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فالسياسة سلطة تكون بيد حكومة؛ فإما أن تدبّر هذه الحكومة الشؤون العامة وفقًا لمنهج مقتبس من 

بــنــاءً على عهود ومواثيق وإرادة واعية  البريطاني(  السياسي  فــي هــذا المجال )كالنموذج  الــرائــدة  الـــدول 

وفـــاعـــلـــة لـــأمـــة ولــمــمــثــلــيــهــا، وإمـــــا أن تـــكـــون هــــذه »الـــحـــكـــومـــة مــطــلــقــة الـــعـــنـــان تــتــصــرف بـــشـــؤون الـــرعـــيـــة كما 

تـــشـــاء«)))، وتــلــك حـــال الــواقــع الـــذي عــاشــه الــكــواكــبــي ويــقــوم بــنــقــده؛ حـــال الاســتــبــداد الـــذي لا يــرفــع مــا لم 

الـــداء »هو  يكن هــنــاك ارتــبــاط بين تحمّل المسؤولية والــمــراقــبــة والــمــحــاســبــة، وبــنــاءً عليه يــكــون دواء هــذا 

الشورى الدستورية«))). فالكواكبي عندما يستحضر معطيات الفكر السياسي الغربي نجده يلتمس بعض 

الــعــذر، ظــنًــا منه أنّ أوروبــــا إنــمــا عــاشــت فــتــرات مــن الاســتــبــداد تبعتها ثـــورات عليه وديــمــقــراطــيــة فيما بعد، 

فالمستبد الــغــربــي لــمــا تــتــمّ إطــاحــتــه، تــحــل مــحــلّــه حــكــومــة عــادلــة تقيم مــا ســاعــدت الأوضــــاع أن تــقــيــم، أمــا 

المستبد الــشــرقــي فعندما يــطــاح لا يخلفه ســوى اســتــبــداد أشـــرّ مــنــه، »فــهــذه الــرومــان والــيــونــان والأمــريــكــان 

 والطليان واليابان وغيرها، كلها أمم أمثالنا استرجعت نشأتها بعد تمام الضعف وفقد كل اللوازم الأدبية 

للحياة السياسية«))).

ويربط الكواكبي بين استبداد المستبد وإذعـــان الرعية ومــا يترتب على ذلــك من ظلم وقهر وخضوع. 

وهو على غرار أغلب رواد النهضة - وإن كان محمد عبده قد أشار باحتشام إلى المواطنة - لم يتحدث 

ــــإذا كــــان الــمــســتــبــد لا حــــول لـــه ولا قــــوة إلا بــالــمــتــمــجــديــن مـــن حـــولـــه من  عـــن الـــمـــواطـــن بـــل عـــن الـــرعـــيـــة. فـ

بطانته، فهو يتحكم في شؤون الناس »بإرادته لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم«))). فهو لم 

يكن كذلك إلا لأنّه استطاع كسب ولاء الأغنياء والأشــراف، وتقريب »الأسافل فضلً وأخلاقًا وعلمًا، 

وتحكيمهم في الرقاب الحرة، وتسليطهم على أصحاب المزايا«))) حتى يجعلهم في خدمته. وهكذا، 

يــزول الــخــوف، وبناءً  الــعــامــة، إذ عندما يرفع الجهل  يصبح الاســتــبــداد نتيجة للخوف الناجم عــن جهل 

عليه، ينقلب الوضع ويُرفع الاستبداد.

إنّ قارئ الكواكبي في هذه النقطة بالخصوص، نقطة اقتران الاستبداد بالخوف، لا بد من أن يستحضر 

رجل سياسة آخر، هو الفرنسي إيتيان دو لابويسي )1530-1563(، وكيف كان يندد بالداء الذي تستسلم 

له الشعوب تحت تسلّط الأسياد Les Seigneurs ويتساءل عن العلاج الذي من شأنه إيقاف مثل تلك 

يــقــوم على  البشرية، كما  الــنــوازع  يــقــوم على  التفسير  نــوعًــا مــن  العلل، محللً عبودية الشعوب ومــقــدمًــا 

دور الطغاة وأنظمتهم وطــرق حكمهم. يقول فــي هــذا السياق: »أود الآن أن أدرك فقط كيف أن عــددًا 

من الناس، وعددا من البلدان وعددًا من المدن وعددًا من الأمم، تعاني الأمرّين أحيانًا على يد طاغية 

واحد، لا يملك من قوة سوى تلك التي يمنحونه إياها، والذي ما من قدرة لديه على الإضرار بهم إلا 

بمقدار ما يريدون هم أن يقاسوا منه، والذي ما كان بوسعه إلحاق الأذى بهم لولا أنهم يفضلون تقبّل 

))) الكواكبي، طبائع الاستبداد، ص 24-23.

))) المرجع نفسه، ص 15.

أم القرى، وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة  ))) عبد الرحمن الكواكبي )السيد الفراتي(، 

المكرمة عام 1316هـ، تقديم فاطمة حافظ )القاهرة: مكتبة الإسكندرية، 2014(، ص 96.

))) الكواكبي، طبائع الاستبداد، ص 26.

))) الكواكبي، أم القرى، ص 231.
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كل شيء منه بدلً من معارضته ]...[ وليسوا مرغمين بفعل قوة قاهرة، لكنهم )على ما يبدو( مفتونين 

ومسحورين بفعل اسم فرد واحــد، ليس عليهم أن يخشوا قدرته، لأنه وحيد، ولا أن يحبوا مناقبه لأنه 

عديم الرأفة بهم ومتوحش«)1)).

فالكواكبي ودو لابويسي لا يلتقيان في عدّ الخوف سببًا في انتشار الاستبداد فحسب - كيف وأنّ عموم 

الناس تستمرئه وتألفه؟ - بل يلتقيان حتى في طريقة عرض آرائهما وأفكارهما وأسلوبها. فإذا صح أنّ 

أسلوب الكواكبي »وصفي وتقريري«)1))، لا يسعى إلى البرهنة والاستدلال، فمن باب التهور عدّ مقالة 

تقدمًا عقلانيا بطريقة الاستنتاج«)1))، والسبب في ذلك  تتقدم  دو لابويسي مقالةً مؤسسةً على »برهنة 

كونها تتحرك في إطار الخطابة والكلمة الساحرة.

تبقى الإشارة إلى أنّ أسلوب الكواكبي يغلب عليه التشاؤم والحسرة، وهو ما قد يتفهمه الباحث جراء 

مــا عــانــى الــرجــل مــن ويـــات الــطــغــيــان مــن جــهــة، وجــــراء غــايــتــه مــن وراء نــقــده الاســتــبــداد، بــإشــاعــة مظاهر 

الإصلاح والنهضة، لا سيما أنّه كباقي رواد الإصلاح، يكون مراوحًا في فكره ووجدانه بين واقعه الذي 

يعيشه بــكــامــل مــظــاهــر الــفــتــور والــتــأخــر والــجــمــود، و»نـــمـــوذج مــثــال« يــأمــل أن يحققه عــلــى أنــقــاض واقــعــه 

الحقيقي. يستحضر هذا »النموذج المثال« بعد اطّلاعه على واقع البلاد المتمدنة وفكرها ومعرفته بهما، 

وهي في الوقت نفسه بلاد غاصبة ومستعمرة.

ـــداد لـــيـــســـت ســــــوى »بــــحــــث فـــــي الـــمـــاهـــيـــات  ــبــ ــ ــتـ ــ ـــيــــه حـــســـن حـــنـــفـــي مـــــن أنّ طـــبـــائـــع الاسـ ــــا ذهــــــب إلـ ـــكــــس مـ وعـ

ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. وهـــــو بــحــث  ــتـــمـــاعـ والـــــجـــــذور والـــطـــبـــائـــع أكـــثـــر مـــنـــه بـــحـــثًـــا فــــي الأوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة والاجـ

بــــالــــكــــواكــــبــــي  الـــــــواقـــــــع وضــــغــــطــــه هــــمــــا مــــــا أدى  قـــــســـــوة  نـــعـــتـــقـــد أنّ  بــــحــــثًــــا اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيًـــــــا«)1)).  فـــلـــســـفـــي ولـــــيـــــس 

ــا لـــمـــا كـــتـــب، بـــأســـلـــوب مـــشـــحـــون بـــالـــحـــمـــيـــة، إنـــهـــا كـــتـــابـــة فــي  ــقًــ  كـــغـــيـــره مــــن زعــــمــــاء الـــنـــهـــضـــة إلـــــى الـــكـــتـــابـــة وفــ

السياسة بالسياسة.

الفقرة الثانية: في نقد الاستبداد المتطابق

نتساءل هنا على غــرار العديد مــن الباحثين عــن السر فــي جــرأة كتابة الكواكبي وزخمها فــي ظــل واقــعٍ 

أنّ  أم  الكواكبي؟  يتعلق بطبيعة شخصية  الكتابة والنشر. هل الأمــر  كابح ومانع للحريات، منها حرية 

للأمر علاقةً بسعة اطّلاعه ومقارنته أوضــاع بلاده بالأوضاع في البلدان المتمدنة في زمنه، علمًا أنّه لم 

يكن يتقن لغةً أخرى غير لغته الأم؟ أم أنّ حدّة وعيه نتيجة غزارة تجاربه في الحياة، هي ما دفعه لسلك 

ذلــك الطريق الــوعــر؟ ولــعــل الأمـــر كــذلــك »فــهــو حـــادّ، وجـــارح، ورافـــض لكل لــون مــن ألـــوان الاســتــبــداد، 

)1)) إيتيان دو لابويسي، مقالة العبودية الطوعية، ترجمة عبود كاسوحة )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008(، ص 147-146.

)1)) كتورة، ص 35.

)1)) دو لابويسي، ص 93.

)1)) حسن حنفي، »طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي قراءة جديدة«، في: أحمد عرفات القاضي وآخرون، 

فلسفة الحرية، أعمال الندوة الفلسفية السابعة عشرة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة )بيروت: مركز دراسات 

الوحدة العربية، 2009(، ص 177.
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سواء أكان هذا الاستبداد سياسيًا أم دينيًا«)1)). ويعتقد فهمي جدعان أنّ »من المؤكد أن الكواكبي كان 

أول عربي يتصدى للاستبداد بالتحليل والدراسة الجادة، مع أنّه قد استقى عددًا من أفكاره من كتاب 

الإيطالي فيتوريو ألفيري )Vittorio Alferi, 1749-1803( عن الاستبداد«)1)).

ونــحــن نــفــتــرض أنّ الــكــواكــبــي ربــمــا يــكــون قــد اطّــلــع عــلــى كــتــابــات ألــفــيــري، ســـواء بــطــريــقــة مــبــاشــرة أم غير 

أنّـــه كــان على عــاقــة وثيقة بالجالية الإيطالية فــي مدينة حلب فــي سورية  مــبــاشــرة، خــصــوصًــا إذا علمنا 

وقتئذ، حيث تعمّق حسّه التنويري من خلال »احتكاكه الوثيق بالجالية الإيطالية الواسعة المقيمة في 

حلب وفي حي الجلوم بالتحديد )وهو الحي الذي ولد فيه الكواكبي وعاش(«)1)). وبالعودة إلى كتاب 

ألفيري عن الاستبداد، يتبين لنا أنّه يتقاطع مع كتاب الكواكبي في حدة النقد وصرامته وإفراده بالبحث 

لمجموعة من الإشكالات المتداخلة والمترابطة: الاستبداد والمستبد والحرية والخوف، وغيرها، في 

قالب تحليلي ونقدي لاذع، بحيث نجده يعرّف الاستبداد قائلً »يتعين علينا ودون تردد أن نطلق اسم 

العبث  تنفيذها، أو  إمــا  القوانين، حيث يمكنه  بتطبيق  الاستبداد على كل حكومة تضم شخصًا مكلفًا 

الــتــهــرب مــن تطبيقها بالمرة  التماطل فــي ذلـــك، أو  تــأويــلــهــا، أو عــدم تنفيذها، أو  بــهــا، أو اغتصابها، أو 

ضامنا عدم تعرضه للعقاب«)1)).

كان داعي السؤال عن خلفيات جرأة الكواكبي ومدى اطّلاعه ضروريًا، لأنّ أيّ ربط بين عامل الخوف 

وعــــدّه الــســبــب الــرئــيــس فــي الاســتــكــانــة لــاســتــبــداد الــســيــاســي ثــم الــديــنــي، لــم يــتــم مــن فــــراغ، بــل عــن اطّـــاع 

على تجارب فكرية وسياسية أجنبية، فضلً عن استخلاص ذلك من التجربة المعيشة في ظل التجربة 

يبنون استبدادهم  السياسيين  فــإذا ثبت »أن  العثمانية خصوصًا؛  التاريخية للمسلمين عمومًا والسلطنة 

على أساس من هذا القبيل، فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي، والتسامح الحسي، ويذلونهم 

بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم«)1))، فمن الثابت أيضًا أنّ 

آراء العديد من المحللين السياسيين الغربيين قد تظافرت لعدّ الاستبداد السياسي ناتجًا من الاستبداد 

الديني، بينما يذهب آخرون منهم إلى أنّه إن لم يكن هناك توليد بينهما، فلا شك في أنّ بينهما رابطة 

المصلحة في إذلال الإنسان، والمشاكلة بينهما ظاهرة من حيث أنّ أحدهما حاكم على عالم الأرواح، 

والثاني متحكم في عالم الأجساد.

بــالــدار  يــرى الــكــواكــبــي أنّ الــحــكــام يستغلون خــوف الــعــامــة وجهلهم ورهبتهم مــن أمـــور الــديــن المتعلقة 

الآخـــرة، لذلك فهم )الــحــكــام( يتقمصون دور الإلــه على الأرض مــروّجــيــن لــصــورة مفادها أنّ رضــا الله 

)1)) سمير أبو حمدان، عبد الرحمن الكواكبي وفلسفة الاستبداد )بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1992(، ص 9.

)1)) فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، ط 4 )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 

2010(، ص 292؛ ويذهب إلى الأمر نفسه: حنفي، الهامش )5(، ص 177.

)1)) مــحــمــد جــمــال بـــاروت، حــركــة الــتــنــويــر الــعــربــيــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر: حــلــقــة حــلــب دراســــة ومــخــتــارات )دمــشــق: مــنــشــورات وزارة 

الثقافة السورية، 1994(، ص 128.

(17) Alfieri Vittorio, De la tyrannie, M. Merget (trad.), (Paris: Molini libraire, 1802), p. 10;

قارن بما أورده الكواكبي من تعريف للاستبداد في: الكواكبي، طبائع الاستبداد، ص 23 وما بعدها.

)1)) المرجع نفسه، ص 30.
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مـــشـــروط بــالامــتــثــال لــخــلــيــفــتــه والـــقـــائـــم بـــأمـــره فـــي الــــــدار الـــدنـــيـــا. تــلــتــقــي إرادة الــمــســتــبــد فـــي إخـــضـــاع الــرعــيــة 

بــجــهــلــهــا وخـــنـــوعـــهـــا، بــحــيــث إنّ الــحــكــم كـــثـــيـــرًا مـــا يــتــشــبــه بـــالإلـــه حــتــى يــســتــشــري الـــخـــوف بــيــن الـــعـــامـــة من 

الــــنــــاس، فــيــصــبــح وعـــيـــد الـــحـــاكـــم وعــــذابــــه مــقــيــمًــا وعــــــذاب الـــلـــه مــــؤجــــاً: »والـــحـــاصـــل أن الــــعــــوام يــذبــحــون 

ــــإذا ارتـــفـــع الــجــهــل وتـــنـــور الــعــقــل زال  أنــفــســهــم بــأيــديــهــم بــســبــب الـــخـــوف الــنــاشــئ عـــن الــجــهــل والـــغـــبـــاوة، فـ

الــــخــــوف«)1)). فــضــاً عــن أنّ مــا مــن مستبد ســيــاســي إلا واتــخــذ لــه صــفــةً قــدســيــةً، يــشــارك بــهــا الــلــه تعالى 

ــنـــــاس واســـتـــعـــبـــادهـــم  ــ  ويـــتـــمـــاهـــى مــــعــــه، ويـــتـــخـــذ بــــطــــانــــةً مـــــن أهــــــل الـــــديـــــن الـــمـــســـتـــبـــديـــن يـــعـــيـــنـــونـــه عـــلـــى ظـــلـــم الـ

باسم الله تعالى.

إنّ الدولة والمجتمع كما لاحظهما وتصوّرهما الكواكبي في واقعه الشخصي وتاريخ أمته، كانا واقعَين 

تحت منظومة من القيم ترى أنّ الملك هو من استرعاه الله أمر عباده وقلّده أمورهم، والنتيجة من ذلك 

هي حالة »النكوص في مجال القيم، وهيمنة القيم الكسروية، قيم الطاعة وتوظيف الدين لفرضها«، 

وإحلال »أساطير الأوّلين« محل العقل العملي، عقل الروية والخبرة والاعتبار، في تأسيس »السعادة 

وتعيين شروط تحصيلها في الدنيا قبل الأخرى«)2))، إنّها القيم التي استلهمها كتاب الآداب السلطانية 

مــن الـــمـــوروث القيمي والــثــقــافــي الــفــارســي عــنــد تــداخــلــه مــع الـــمـــوروث الــعــربــي والإســـامـــي؛ قــيــم الطاعة 

العمياء وقيم المماثلة بين الحاكم والإله.

فــي الــســيــاق نــفــســه؛ ســيــاق الــبــحــث فــي أســبــاب تــفــشــي الاســتــبــداد الــديــنــي وعــاقــتــه بــالاســتــبــداد الــســيــاســي، 

ينهل الكواكبي في دراسته من التجربة التاريخية لهذه العلاقة في أوروبـــا، ثم يربط ذلــك بواقعه. وقد 

اتــخــذ فـــي ســبــيــل ذلـــك طــريــقــةً مــتــدرجــةً فـــي الــتــقــصــي الــتــاريــخــي مــســتــدلً بــــأنّ »كـــل الــمــدقــقــيــن السياسيين 

يـــرون أن السياسة والــديــن يمشيان متكافئين، ويعتبرون أن إصـــاح الــديــن أســهــل مــثــالً، وأقـــوى وأقــرب 

بـــأنّ بين الاســتــبــداديــن السياسي والــديــنــي مقارنة لا  طريقًا لــإصــاح الــســيــاســي«)2)). كما أنّــهــم يحكمون 

 تنفك، متى وجد أحدهما في أمة جرّ الآخر إليه، أو متى زال زال رفيقه، وإن ضعُف أو صَلُحَ أحدهما 

صلح الثاني.

ــيـــنـــا. كـــمـــا يــعــتــمــد  ويــعــتــمــد الـــكـــواكـــبـــي عـــلـــى وقــــائــــع كـــثـــيـــرة مـــعـــروفـــة فــــي الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي الـــيـــونـــانـــي فــــي أثـ

الإصــــــاح الــبــروتــســتــانــتــي الأوروبــــــــي فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث ويــنــتــصــر لــــه. ويــعــتــقــد أنّ الــبــروتــســتــانــتــيــة كــانــت 

مــؤثّــرةً بــوضــوح فــي الإصـــاح السياسي، أكثر مــن تأثير الحرية السياسية فــي الإصـــاح عند الكاثوليك، 

وكــلــهــا تحتج )مـــن الــحــجــة( بـــأنّ الــديــن أقـــوى تــأثــيــرًا مــن الــســيــاســة، بحيث إنّ »شـــواهـــد ذلـــك كــثــيــرة جـــدًا، 

ــــان ولا مـــــــكـــــــان«)2))، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فـــهـــي تـــعـــمـــل بـــالاحـــتـــيـــال لاســـتـــغـــالـــه وتــوظــيــفــه   لا يـــخـــلـــو مـــنـــهـــا زمـــ

لتحقيق مآربها.

)1)) الكواكبي، طبائع الاستبداد، ص 47؛ الجرأة النقدية نفسها نجدها لدى الشيخ علي عبد الرازق )انظر المحور الثاني(.

)2)) محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي )4(: العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية )الدار 

البيضاء: المركز الثقافي العربي/ دار النشر المغربية، 2001(، ص 629.

)2)) الكواكبي، طبائع الاستبداد، ص 32.

)2)) المرجع نفسه، ص 31.
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يــذهــب هـــذا الــتــقــصــي الــتــاريــخــي الــــذي يــعــتــمــده الــكــواكــبــي إلـــى بــحــث هـــذه الــمــســألــة فــي الــديــانــة الــيــهــوديــة 

والــديــانــة المسيحية على الــســواء، لكن دون البحث فــي إشكالية قــيــام الــدولــة فــي إطــارهــمــا. وإن كانت 

عــودتــه إلـــى الــتــاريــخ واســـتـــدعـــاؤه يــعــطــيــان مــوضــوع بــحــثــه قــيــمــةً مــعــرفــيــةً مــهــمــةً، يعتقد بــعــض الــبــاحــثــيــن أنّــه 

كــثــيــرًا »مـــا شــط عــن الــمــوضــوع، فــبــدل أن يــتــابــع الــبــحــث فــي الإشــكــالــيــة الأســاســيــة الــتــي يــبــدأ مــنــهــا، وبــدل 

ــــاة تـــولـــد الــتــفــكــيــر الـــتـــابـــع لــتــلــك الـــفـــتـــرة،  ــيـــة بــحــقــبــة زمـــانـــيـــة أخــــــرى مــــع مـــــراعـ أن يــظــهــر تــــرابــــط الـــحـــقـــبـــة الـــزمـــانـ

ــيـــاق الــــــذي أتـــــت فــــــيــــــه«)2)). ذلـــك  ســــرعــــان مــــا يــنــتــقــل إلـــــى نـــتـــائـــج ديـــنـــيـــة لــيــســت مـــتـــرابـــطـــة بــــالــــضــــرورة مــــع الـــسـ

 مــا وقـــع فــيــه خــصــوصًــا عــنــدمــا تــطــرّق إلـــى الاســتــبــداد الــديــنــي فــي عــاقــتــه بــالــديــانــة المسيحية وفـــي علاقته 

بالديانة اليهودية.

ونعتقد أنّـــه عــلــى الــرغــم مــن وجــاهــة نــقــد كــتــورة مــن نــاحــيــة بــنــاء الــنــص منهجيًا، تبقى غــايــة الــكــواكــبــي في 

نقد الاســتــبــداد بــاســم الــديــن مــشــروعــةً ومــطــلــوبــةً سياسيًا وأخــاقــيًــا، بــل حتى وجــوديًــا مــا دام الأمـــر يتعلق 

بأعز قيمة تطلب لــدى الإنــســان: قيمة الحرية والتحرر؛ ذلــك أنّ »الــدعــوة إلــى التحرر من أغــال القوة 

الاستبدادية أمر حيوي، وهو مرتبط تماما ببقاء الفرد، فالفرد لا يستغني عن حريته لأنها قوام حياته«)2))، 

كما أنّ »وجود طوبى الحرية في مجتمع ما مهم جدًا لأنّه يدل على أنّ المجتمع مستعد لقبول دعوى 

الحرية«)2)). وهي عند الكواكبي أمّ البشر لأنّ الحقّ أبوهم.

لذلك كانت الغاية من نقد الاستبداد المتطابق، كما نفضّل دعوته، عند الكواكبي بين الديني والسياسي، 

غـــايـــةً ذات صــاحــيــة أبـــديـــة ومــتــعــالــيــة عـــن الـــزمـــكـــان، لأنّـــهـــا تــمــس كــيــان الإنـــســـان أيــنــمــا كـــان وتــمــس أبــســط 

حقوقه وأوّلها، الحق في العيش بكرامة. وللمفارقة، جاء كل الأديــان وكل النظريات السياسية للحثّ 

بــعــبــارة وجــيــزة، نعتقد أنّ هـــذا الاســتــبــداد المتطابق هــو عينه »الــشــر المحض«   عــلــى تحقيقها وصــيــانــتــهــا. 

le mal Radical الذي تحدّث عنه االفيلسوف إيمانويل كانط.

المحور الثاني: علي عبد الرازق وبذور الفكر العلماني
الـــرازق )1888-1966( هي مسألة الخلافة في  الشيخ علي عبد  التي فكّر فيها  المباشرة  القضية  كانت 

الديني والسياسي  بين  العلاقة  الــثــاويــة خلف الأولـــى هــي مسألة  الرئيسة  المسألة  بينما كانت  الإســـام، 

إليها نظرةً  أنّـــه نظر  الــقــول فيها بعد الشيخ محمد عــبــده. غير  فــي الإســــام، بحيث عمل على استئناف 

مـــغـــايـــرةً وأكـــثـــر جــــــرأةً، فــتــطــرق إلــــى نـــظـــام الــخــافــة فـــي الإســــــام اســتــجــابــةً لــلــواقــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 

ـــنــــوات دولــــــة الــتــنــظــيــمــات الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وكــــــان ذلـــــك مــــدخــــاً لـــلـــحـــديـــث عــن  الــــــذي نـــشـــأ فـــيـــه فــــي ظــــل آخـــــر سـ

 عـــاقـــة الـــديـــنـــي بــالــســيــاســي فـــي الإســـــــام، نـــصًـــا وتـــاريـــخًـــا، بــالاســتــنــاد إلــــى الــحــقــبــة الــنــبــويــة بــوصــفــهــا مــحــطــةً 

تاريخيةً تأسيسيةً.

)2)) كتورة، ص 31.

(24) John Locke, Traité Du Gouvernement Civil, Edition revue et corrigée sur la dernière de Londres (Paris: Libraire 
Calixte Volland, 1802), p. 64.

)2)) عبد الله العروي، مفهوم الحرية، ط 4 )الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 2008(، ص 30.
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نقد الاستبداد المتطابق: الكواكبي وعبد الرازق نموذجً

الفقرة الأولى: في أنّ الخلافة مقام سياسي بامتياز

ــــــول الـــحـــكـــم مــبــاشــرةً بــعــد الـــجـــدل الـــواســـع الــــذي خلفه  بـــرز كــتــاب الــشــيــخ عــلــي عــبــد الـــــرازق الإســـــــام وأصـ

قـــرار الزعيم التركي  نــظــام السلطنة والــخــافــة، اســتــنــادًا إلــى  إلــغــاء  بــإعــان  قـــرار الجمعية الوطنية التركية، 

يــن مــن جــانــب الــمــؤســســات التقليدية المرتبطة  مصطفى كــمــال أتــاتــورك الـــذي عــرف اســتــيــاءً ورفــضًــا حــادَّ

بـــه. فــي ظــل هـــذا الــجــدل انــبــرى عــلــي عــبــد الـــــرازق إلـــى الــــرد عــلــى مــنــاصــري ضــــرورة بــقــاء نــظــام الــخــافــة، 

زاعمين أنّه من مقتضيات الدين بالتأصيل. وبما أنّه يعدّ سليل الإصلاحية الإسلامية، فقد وجد أنّ هذا 

 الانتصار لفكرة الخلافة غير ذي موضوع، ولا يمكن إيجاد أيّ دليل دامغ يزكيه في النصوص المؤسسة 

للدين الإسلامي.

طـــرح عــلــي عــبــد الـــــرازق ســــؤالً أولـــيًـــا مــركــبًــا مــن شــقــيــن مـــفـــاده: »هـــل الــخــافــة ضـــروريـــة حــقًــا؟ ]...[ وهــل 

هــنــاك نــظــام إســامــي لــلــحــكــم«)2)). وقـــد مــثّــل هـــذا الأمــــر حــدثًــا مـــدويًـــا وقــتــئــذ، لا مــن حــيــث جــــرأة الــســؤال 

ــــا«، إذا  ــــاديًــ الـــمـــطـــروح وقــــوتــــه بــــل مــــن حـــيـــث هـــويـــة صـــاحـــبـــه أيــــضًــــا؛ إذ كـــــان مــــن الــمــمــكــن حــســبــانــه أمـــــــرًا »عــ

مـــا صـــدر عـــن رجـــل فــكــر مـــعـــروف بــانــتــمــائــه لــلــتــيــار الــســيــاســي الــلــيــبــرالــي مـــثـــاً، غــيــر أنّ مــأتــى الــصــدمــة عند 

 الــمــنــتــســبــيــن إلـــى الــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة، كـــان يــتــمــثّــل بــــأنّ الـــطـــارح هـــو مـــن زمــرتــهــم، فــقــيــه مــصــري أزهـــري 

التكوين والنشأة.

إنّ قــــارئ نــصّــه مـــن حــيــث حــمــولــتــه الاصــطــاحــيــة، ومـــن جــهــة تــعــريــفــه الــخــافــة، يــجــد أنّــــه لا يــخــرج كــثــيــرًا 

عــــن اصــــطــــاح فـــقـــه الـــســـيـــاســـة الـــشـــرعـــيـــة الــتــقــلــيــدي كـــمـــا عُــــــرف لـــــدى الـــــمـــــاوردي وابــــــن تــيــمــيــة؛ إذ يــســتــعــمــل 

أنّــه،  الــحــدود، وتنفيذ الشرائع، وغيرها. غير  عــبــارات من قبيل: الطاعة العامة، والــولايــة العامة، وإقــامــة 

يــكــون قد  إنــمــا  الــديــن والــدنــيــا،  التقليدي للخلافة، بما يفيده مــن جمع لسلطتَي  يـــورد ذلــك التعريف  إذ 

نــظــرةً معينةً وســائــدةً لــأمــر، بحيث »إذا رجــعــت إلــى كثير مما ألــف العلماء، خصوصا بعد القرن  بسط 

الــخــامــس الـــهـــجـــري، وجــدتــهــم إذا ذكـــــروا فـــي أول كــتــبــهــم أحــــد الــمــلــوك أو الــســاطــيــن رفـــعـــوه فــــوق صف 

البشر، ووضعوه غير بعيد من مقام العزة الإلهية«)2)). فيكون ذلك الخليفة أو السلطان في مرتبةٍ تحميه 

مــن أي نـــوع مــن الــمــراقــبــة أو الــمــحــاســبــة أو الــنــقــد بــخــصــوص أقـــوالـــه وأفــعــالــه فــي الــديــن أو فــي الــســيــاســة؛ 

فـ »استمداد الخلافة لسلطانه من الله تعالى جارٍ على الألسنة، فاشٍ بين المسلمين«)2)). وكان طبيعيًا 

أن تــنــفــي هــــذه الـــدرجـــة مـــن الــتــعــالــي عـــن الــخــلــيــفــة أيّ تــفــكــيــر فـــي أن يـــشـــرك مــعــه أحـــــدًا فـــي ســلــطــانــه، فهو 

 لــم يكن يحب الــشــرك فــي ولايــتــه، وليس لغيره ولايــة على المسلمين، والنتيجة أنــه لا يسأل عمّا يفعل 

وهم يسألون.

نلاحظ كيف أنّ هــذا السمو بالمقام كــان ضــروريًــا حتى يولَد مقام أعلى وأشمل وهــو مقام الوحدانية، 

إلــهــيــةً ميتافيزيقيةً ومــفــارقــةً ويــوظــفــهــا لمصلحة أغــــراض دنــيــويــة وإنــســانــيــة. أو بعبارة  نــظــرةً  مــقــام يستبطن 

)2)) ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة )1798-1939(، )بيروت: دار النهار للنشر، د.ت.(، ص 226.

)2)) عـــلـــي عــبــد الـــــرازق، الإســــــام وأصــــــول الـــحـــكـــم، دراســــة ووثـــائـــق بقلم محمد عـــمـــارة، ط 2 )بـــيـــروت: الــمــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 

والنشر، 1988(، ص 128.

)2)) المرجع نفسه، ص 129.
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ـــدة يمكننا الـــقـــول إنّـــنـــا بــصــدد حــاكــم »وحـــدانـــي الــتــســلــط« كــمــا قـــال أفـــاطـــون فـــي تــمــيــيــزه الــشــهــيــر بين   واحــ

أنظمة الحكم.

يدحض علي عبد الــرازق مناصري الخلافة وما يقدمونه من تبريرات للزعم بــأنّ الخليفة دائمًا ما كان 

الــشــرع، وأنّ الانضباط والتقييد كافيان فــي تقويم ميله إذا خيف أن ينحرف  بــحــدود  مقيدًا فــي سلطانه 

بسلطانه، معلنًا أنّ الأمــر ادعـــاءات لا تصمد أمــام صريح النصوص وتاريخية الأحـــداث، ذلــك أنّنا »لم 

نجد فيما مرّ بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة الإمام فرض، من حاول أن يقيم الدليل على 

فرضيته بآية من كتاب الله الكريم، ولعمري لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه 

والإشادة به«)2)).

فــا مــجــال للقول بـــأنّ تنصيب الخليفة واجـــب شــرعًــا، ويــتــرتــب عليه إثــم الأمـــة بأكملها إذا لــم يــتــم، ولا 

يــتــوقــف الأمــــر عــنــد الـــقـــرآن الــكــريــم، عــلــى الــرغــم مــن حجيته الــبــالــغــة بــالــنــســبــة إلـــى الــمــســلــمــيــن، بــل يــتــعــداه 

فـ »السنّة كالقرآن أيضًا، قد تركتها ]الخلافة[ ولــم تتعرض لها، يدلّك ذلــك على  إلــى الحديث النبوي، 

أنّ العلماء لــم يستطيعوا أن يستدلّوا فــي هــذا الــبــاب بــشــيء مــن الــحــديــث«)3))، إذ لــو كــان قــد تــوافــر لهم 

أي شـــيء مــن ذلـــك، مــا كــانــوا فــوّتــوا تــلــك الــفــرصــة فــي عـــدّه دلــيــاً عــلــى إجــمــاعٍ مــا عــلــى ضــــرورة الخلافة 

وشرعيتها. ما جعل بعض الفقهاء يــردّ بــأنّ عبد الــرازق هو من »لا يرجع إلــى القرآن في بــدء الأمــر عند 

تحديد طبيعة الإسلام، واقتنع من قبل الدخول في البحث بما حدده به مصدر أجنبي عنه«)3)).

ويجرّنا هذا إلى نفي علي عبد الرازق حصول أيّ إجماع بهذا الخصوص، على الرغم من أنّ الاتجاه 

المدّعي للإجماع يستند إلى »إجماع الصحابة والتابعين« من جهة أولى، وعلى أنّ ذلك الأمر )السياسة( 

لا بد له من الإجماع على سلطان أو خليفة لصلاح الرعية من جهة ثانية؛ فـ »دعوى الإجماع في هذه 

الــمــســألــة لا نــجــد مــســاغًــا لقبولها عــلــى أي حـــال، ومــحــال إذا طــالــبــنــاهــم بــالــدلــيــل أن يــظــفــروا بــدلــيــل ]...[ 

المسلمين  أم  المسلمين،  أم علماء  أم الصحابة والتابعين،  بها إجماع الصحابة وحــدهــم،  أرادوا  ســواء 

كلهم«)3)). لا ينفي صاحبنا شرعية هذا الأصل في الفقه الإسلامي، فعلى الرغم من أنّه يسلّم بشرعية 

الإجــمــاع، فقد بحث عن إقامة الدليل على تــوافــره في هــذه المسألة ولــم يجده. وكيف يتسنى له ذلك 

وهو بصدد مسألة في غاية الحساسية والحرج على امتداد التاريخ السياسي للمسلمين؟ فهو يعتقد أنّه 

باستثناء فترة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل، لم يعتلِ حاكمٌ 

عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيوف وعلى أسنة الرماح.

بَحْثُ الشيخ عبد الرازق عن حجةٍ فعلية لحصول الإجماع على إقامة نظام الخلافة في الإسلام، حال 

دونــــه إحــجــام الــنــصــوص. ومـــن هــنــا، فــــإنّ ذلـــك الــبــحــث ســيــنــكــبّ عــلــى إقــامــة الــدلــيــل عــلــى عــوامــل أخــرى 

)2)) المرجع نفسه، ص 132.

)3)) المرجع نفسه، ص 133.

)3)) محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، ط 4 )القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت.(، ص 252.

)3)) عبد الرازق، ص 137؛ أمّا مسألة الإجماع فقد فصل فيها في كتابه: الإجماع في الشريعة الإسلامية.
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ـــذا الـــســـيـــاق يـــوجّـــه كـــامـــه إلــــى دعـــــاة الـــخـــافـــة، فـــيـــرى أنّ عــلــيــهــم إذا أفـــاضـــوا  ذات حـــامـــل تـــاريـــخـــي. فـــي هـ

عــلــى الخليفة كــل تــلــك الــقــوة، ورفــعــوه إلـــى ذلـــك الــمــقــام، وخــصّــوه بــكــل ذلـــك الــســلــطــان، أن يــذكــروا لنا 

مــصــدر تلك الــقــوة الــتــي زعــمــوهــا لــه، وبــمــا أنّـــه يعلم أنّ الحجج الــتــي يقدمونها لإثــبــات شرعية الخلافة 

»فــاســدة«، على حــدّ تعبير ابــن رشــد، فإنّه يقدّم ما به يثبت دعــواه استنادًا إلــى التجربة التاريخية للأمة. 

فــهــو »لا يــشــك مطلقًا فــي أن الغلبة كــانــت دائــمًــا عــمــاد الــخــافــة، ولا يــذكــر الــتــاريــخ لــنــا خليفةً إلا اقــتــرن 

 فــي أذهــانــنــا بتلك الــرهــبــة المسلحة الــتــي تــحــوطــه، والـــقـــوة الــقــاهــرة الــتــي تــظــلّــه، والــســيــوف المتصلة التي 

تذود عنه«)3)).

إنــنــا هــنــا بــصــدد مــجــمــوعــة مــفــاهــيــم تــمــتــح مــن الــفــكــر الــخــلــدونــي بـــوضـــوح، وهـــي الــغــلــبــة، والــرهــبــة، والــقــوة 

القاهرة، وغيرها. أكثر من ذلك فهو مقتنع بأنّ »ذلك الذي يسمى عرشًا لا يرتفع إلا على رؤوس البشر، 

ولا يستقر إلا فوق أعناقهم، وأنّ ذلك الــذي يسمى تاجًا لا حياة له إلا بما يأخذ من حياة البشر، ولا 

قوة إلا بما يغتال من قوتهم، ولا عظمة له ولا كرامة إلا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم – كالليل إن 

طال غال الصبح بالقِصَر - وإن بريقه هو من بريق السيوف ولهيب الحروب«)3)). من هنا كانت وجاهة 

المقارنة بالكواكبي، سواء من حيث الإشكالية أو من حيث الخطاب والغاية.

الحاصل أنّ نــظــام الخلافة الإســامــيــة لا يــحــوز أيّ شرعية مــن جهة الــديــن، وإنــمــا شرعيته مستمدة من 

شــكــل مــمــارســة الــســيــاســة فــي الـــواقـــع، بحيث اتــخــذت أنــمــاطًــا شــتــى مــن الــقــهــر والــغــلــبــة والــطــغــيــان الــمــادي 

والــمــعــنــوي. غير أنّ ذلــك فــي نظر بلقزيز، كــان أدعـــى لــطــرح ســـؤال كبير بخصوص إســقــاط الشيخ عبد 

الـــرازق الصلة بين الخلافة والــديــن، مــفــاده: »هــل يمثّل نقض الخلافة بوصفها مؤسسة دينية - سياسية 

في عرف منظريها، نقضًا لمبدأ الحكومة جملةً وتفصيلً، في تجربة الإسلام على نحو خاص؟«)3)).

نعتقد أنّ نص صاحبنا حافل بالشواهد والأفكار الدالة على الإجابة بالنفي؛ ذلك أنّه لم يتوخَّ من خلال 

دحضه شرعية الخلافة، دحض شرعية السياسة سواء في الإسلام أم في غيره. بل كان نقاشه محصورًا 

فــي نــظــام الــخــافــة الإســامــيــة الــتــي جـــادل فــي شرعيتها ومشروعيتها؛ »فــالــواقــع المحسوس الـــذي يؤيده 

العقل، ويشهد به التاريخ قديمًا وحديثًا أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك 

الــنــوع مــن الــحــكــومــة الـــذي يسميه الــفــقــهــاء خــافــة ]...[ فليس بــنــا حــاجــة إلـــى تــلــك الــخــافــة لأمـــور ديننا 

ولا لأمور دنيانا. ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك، فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى 

المسلمين وينبوع شر وفساد«)3)). في حين لم يجد الفقهاء المدافعون عنها سوى وسم فكر عبد الرازق 

بــالاضــطــراب فــي أحسن الأحـــوال، »ومـــرد هــذا الاضــطــراب، وسبب هــذا الاضــطــراب ]...[ هــو فــي قبول 

فكرة الغرب أولً، ثم محاولة إخضاع الإسلام لها«)3)).

)3)) عبد الرازق، ص 139.

)3)) المرجع نفسه.

)3)) عبد الإله بلقزيز، العرب والحداثة، دراسة في مقالات الحداثيين )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007(، ص 133.

)3)) عبد الرازق، ص 146.

)3)) البهي، ص 255.
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الــــصــــريــــحــــة،  الــــــديــــــن  بــــنــــصــــوص  ــــة  الـــــخـــــافـ لــــنــــظــــام  يـــــدحـــــض أي صــــلــــة  الـــــــــــــرازق  أنّ عــــبــــد  كــــيــــف  إذًا  واضـــــــــح 

ـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ـــتــــجــــربـ ـــلّــــت فــــــي الـ ـــا تــــجـ ـــمـ ــيـــة فــــــي واقـــــــــع الــــمــــمــــارســــة الــــســــيــــاســــيــــة كـ ــيـــقـ ـــا بــــأســــبــــابــــهــــا الـــحـــقـ ـــهـ ـــطـ ويــــربـ

للمسلمين مـــن جــهــة، ويـــزيـــد عــلــى ذلــــك، بــأنّــهــا لــيــســت ضــــروريــــةً لإقـــامـــة أمــــور الـــديـــن، بـــل عــلــى الــعــكــس 

ــيــــا لـــيـــســـت فــــي حــــاجــــة إلــــــى نــظــام  ــــطـــــاط. ويـــعـــنـــي كــــــون أمـــــــور الــــديــــن والــــدنــ إنــــمــــا هــــي مــــصــــدر الـــعـــلـــة والانـــــحـ

ـــيــــن الـــمـــجـــالـــيـــن  ــــة بـ ــــعـــــاقـ ـــرتــــيــــب الـ ـــظــــور حــــــديــــــث؛ مــــنــــظــــور إعـــــــــــادة تـ ـــنـ  الـــــخـــــافـــــة، أنّـــــــــه يـــمـــكـــن مــــقــــاربــــتــــهــــا مــــــن مـ

الديني والسياسي.

الفقرة الثانية: إعادة ترتيب العلاقة بين المجالين الديني والسياسي

للعمل على تقديم رؤية جديدة تمكّن من تجاوز ما خلفه نظام الخلافة الإسلامية من محن وصراعات 

وقـــمـــع بـــاســـم الـــديـــن، ولإعــــــادة قـــــراءة الـــشـــأن الــســيــاســي فـــي عــاقــتــه بــالــمــتــعــالــي، يـــقـــوم الــشــيــخ عــبــد الـــــرازق 

بــالــرجــوع إلـــى فــتــرة مــؤســســة وذات حــســاســيــة وجــاذبــيــة فــي الــتــاريــخ الإســـامـــي، وهـــي فــتــرة الــنــبــوة و»دولـــة 

المدينة«. بحيث كان سؤاله الرئيس بهذا الخصوص: هل تمكّن النبي محمد من تأسيس دولة؟ وهل 

الرسالة والسياسة  بين  العلاقة  المدينة؟ أو بصياغة أخـــرى: كيف كانت  فــي فترة  مــارس سلطةً سياسيةً 

المحمديتين؟ ذلك أنّ »المهم أن نعرف هل كانت زعامة النبي )ص( في قومه زعامة رسالة أم زعامة 

ملك؟ وهل كانت مظاهر الولاية التي نراها أحيانًا في سيرة النبي عليه السلام مظاهر دولة سياسية أم 

مظاهر دولة دينية؟«)3)).

غير أننا تصيبنا الحيرة أحيانًا عندما نلمس بعض التضارب في أقوال صاحبنا بخصوص طبيعتها وكيفية 

حضور المعطى السياسي في تجربة صاحب الرسالة. فهو من جهة، لا يشك »في أن الحكومة النبوية 

كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك«)3))، ومن جهة 

ثانية، نلفيه يتساءل إذا كان الرسول قد أسس دولةً سياسيةً »فلماذا خلت دولته إذًا، من كثير من أركان 

الدولة ودعائم الحكم؟ ولماذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته 

في نظام الملك وفي قواعد الشورى؟«)4)).

يــتــبــدى مــــرد ذلــــك الــــتــــردد فـــي حــديــثــه عـــن جـــهـــاز الـــقـــضـــاء؛ فــهــو إذ يــنــكــر خـــلـــوّ دولـــــة الــــرســــول مـــن الأركـــــان 

والدعائم، يعود ليتحدث عن تعيين الرسول بعض صحبه قضاةً على بعض الأمصار. كما أننا نلاحظ 

المعاصرة، من  المفاهيم ذات الحمولة  النبوة يوظف بعض  فــي حقبة  السياسة والــدولــة  فــي  أنّ خطابه 

قبيل حديثه عن »الحكومة النبوية«، فكأننا بالرجل يصادر على مطلوبه الذي يبحث فيه بالنفي وليس 

بالإيجاب؛ بمعنى آخر، كيف تسنّى له وصف شكل الحكم النبوي وهو لا يزال بصدد التساؤل عنه، 

ويبحث في طبيعته وكيفية حضوره.

)3)) عبد الرازق، ص 168.

)3)) الــمــرجــع نفسه، ص 156؛ لمزيد مــن التفصيل، انــظــر: عبد الإلــه بلقزيز، تــكــويــن الــمــجــال الــســيــاســي الإســـامـــي: الــنــبــوة والسياسة 

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005(، ص 38 وما بعدها.

)4)) عبد الرازق، ص 160.
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بيد أنّه يوضح مقصده أكثر عندما يميز بين طبيعة الرسالة المحمدية وطبيعة الملك السياسي. فيقول 

في هذا الصدد: »أنت تعلم أن الرسالة غير الملك، وأنه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من الوجوه، 

وأن الرسالة مقام والملك مقام آخر، فكم من ملك ليس نبيًا ولا رسولً، وكم بعث جل شأنه من رسل 

لــم يكونوا مــلــوكًــا، بــل إن أكــثــر مــن عرفنا مــن الــرســل إنــمــا كــانــوا رســـاً فــحــســب«)4)). نحن إذًا، أمـــام إرادة 

واضــحــة لإعـــادة ترتيب الــعــاقــة بين الــمــجــال السياسي الـــذي مناطه الملك مــن جــهــة، والــمــجــال الديني 

الذي مناطه الرسالة الدينية من جهة أخرى؛ مجال الأول مجال للصراع والتدافع والنسبي والوضعي، 

إنّــه مجال »الإنــســان المحض«، بينما مجال الثاني هو مجال المطلق والمتعالي والمثل ومــا يجب أن 

يكون، إنّه مجال »الإنسان الكامل«.

فالقرآن من منظور صاحبنا كان صريحًا في كون »محمدًا )ص( لم يكن له من الحق على أمته غير حق 

الرسالة، ولو كان )ص( ملكًا لكان له من على أمته حق الملك أيضًا، وأن للملك حقًا غير حق الرسالة، 

وفضلً غير فضلها، وأثرًا غير أثرها«)4)). كما أنّه كان صريحًا وواضحًا في أنّ زعامة الرسول في أمته كانت 

»زعامة دينية لا مدنية، وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وإيمان، لا خضوع حكومة وسلطان«)4)). إنّ 

خطاب عبد الرازق خطاب مباشر وقوي يحاول »الفصل الإجرائي« بين الديني والسياسي بتحديد مقام 

كل منهما على حدة، ونفي أيّ شبهة للوصل بينهما. خطاب يقطع الطريق على ما ساد في الثقافة العربية 

الإسلامية مــن ثقافة الترسل ومــرايــا الملوك وثقافة الإجــمــاع الــذي بينت الــدراســات فــي الفكر الإسلامي 

المعاصر كيف أنّه »كان أصلً نظريًا أكثر مما كان حقيقة تاريخية ملموسة«)4)). ومن مفارقات التاريخ 

أنّنا لا نزال نعيش العديد من تلك التجليات والوقائع على صعيد الخطاب كما على صعيد الواقع في 

فضائنا العربي الإسلامي، على الرغم من كل مظاهر التحديث الحاصلة.

خــلاصـة
الـــرازق، إننا أمــام أطروحتين قويتين وجسورتين من جهة خطابهما  خلاصة القول عن الكواكبي وعبد 

وأدلــوجــتــهــمــا، ومــــن حــيــث الــبــنــاء الــمــعــرفــي والــحــجــاجــي الــــذي تــقــدمــانــه لــلــدفــاع عـــن ذيــنــك الأطــروحــتــيــن 

الــلــتــيــن حــاولــنــا تــبــيــان مـــدى تــطــابــق طــابــعــهــمــا الــنــقــدي عــلــى عـــدة مــســتــويــات عــلــى الـــرغـــم مـــن الاخــتــافــات 

بينهما، ســـواء مــن حيث الأســلــوب أو تقنيات البحث ومــجــالــه أو غــيــرهــا، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك كانت 

)أدلوجتهما(  لنزعتهما  نتيجة واضــحــة  بينهما،  متطابقة ومــوحــدة  الاســتــبــداد بصورتيه  نقدهما  مــن   الغاية 

النهضوية والإصلاحية.

نــقــول ذلـــك بــالــنــظــر إلـــى عـــدة مــعــطــيــات تتعلق بــالــوضــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي فــي محيطهما 

وقتئذ؛ ذلك أننا من حيث الخطاب وقفنا على سيولة لغوية وبلاغية، تتوسل بناء مرجعية إقناعية من 

)4)) المرجع نفسه.

)4)) المرجع نفسه، ص 155.

)4)) المرجع نفسه، ص 181.

)4)) عبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة، ط 2 )تونس: الدار التونسية للنشر، 1991(، ص 164.
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تلو  لتقديم الحجج  الديني والسياسي،  الحقلين  العربية الإسلامية في  للتجربة  الثقافي  السياق  داخــل 

الأخرى على سلامة الأطروحة الجديدة، أطروحة التفكير سياسيًا في السياسة وفقًا لآلياتها ومنطقها، 

واستبعاد كل محاولات الأطاريح المضادة، للتشويش واستثمار معطيات الحقل الديني لفرض نمط 

معين من الحكم السياسي وتقديم كل التسويغات الممكنة لطلب مشروعيته.

لقد تبين لنا مع صاحبينا أنّ السياسة وأنماط الحكم والتدبير في المرجعية العربية الإسلامية، لم تكن 

في يوم من الأيام شأنًا دينيًا أو شأنًا للدين به صلة مباشرة، وإنما هي غرض دنيوي صرف موكل للفرد 

والجماعة للتفكير فيه، والعمل على إيجاد الصيغ والأشكال والنظريات القمينة بتحقيق الكرامة والسعادة 

الإنسانيتين للأفراد والجماعات، بناءً على الاجتهاد العقلي والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة في 

هذا المجال، أخذًا في الحسبان معطيَي الزمان والمكان، واستحضارًا للمصلحة العامة غايةً أسمى.

نحن إذًا، بصدد رؤيــة متجانسة تتوخى القيام بما سميناه هنا نقدًا للاستبداد المتطابق، من خلال نقد 

الفكر والفعل السياسيَين كما كانا رائجين، ومن خلال دحض نظام الخلافة بوصفه مشتلً للاستبداد، 

ومــا يترتب عنه مــن مــحــاولــة لإعـــادة بــنــاء الــعــاقــة بين المجالين الــديــنــي والــســيــاســي وفــقًــا لترتيب جديد، 

تجعلنا نغامر بالقول إنّهما كانا يفكران بمنطق علماني في فضاءٍ كل ما فيه ومن فيه كان يفكر بمنطق 

يختلط فيه الديني بالسياسي ويتبادلان المنافع على حساب كرامة الإنسان وحريته.

ويمكننا تكثيف أبرز ملامح التطابق في النقاط التالية:

الهم النهضوي بوصفه غايةً موجهةً للتفكير. --

نقد الاستبدادين السياسي والديني انطلاقًا من تجارب حية )دولة التنظيمات العثمانية(. --

الاستناد إلى النصوص الدينية المؤسسة: القرآن والسنة النبوية. --

توظيف التاريخ والتراث في الجدال والإقناع. --

حدة الوعي بالفوارق بين بلدانهم وغيرها من البلدان المتقدمة. --

يحمل خطابهما كثيرًا من ملامح التفكير العلماني في قضايا الدين والدولة. --
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